


 
  

  تقديم

المحلى والخارجى  الاقتصادىلموازنة العامة للدولة والذي يعرض الإطار شروع االبيان التمهيدي لم بٕاعداد زارة المالية هذا العام م و و تق

حيث ،  من نوعها لترسـيخ مبدأ الشفافيةكبادرة هى الأولى ٢٠١٥/٢٠١٦ موازنة العام المالي الجديد مشروع  أساسهعلى يبنىالذي 

ومسـتدام تحسن سريع  فىطال إنتظارها تسمح بالإسـتجابة لتطلعات المواطنين  عرض رؤية الحكومة لتحقيق إنطلاقة إقتصاديةيتم 

ة، والإستثمار فى التنمية البشرية، الاجتماعيسـتوى المعيشة، ومع إلتزام الدولة بالقيام بدورها الأساسى فى توفير الحماية والعدالة لم 

  على المدى المتوسط. قتصادىالاوتحديث البنية الأساسـية، والتاكٔد من إسـتقرار النظام المالى و

في ظل ظرف اقتصادي وسـياسي دقيق تحتم خلاله  ٢٠١٤/٢٠١٥أن تم إعداد موازنة العام المالي الجارى و لقد سـبق 

الإصلاحات التنموية الشاملة بخطى حثيثة نحو البناء وتحقيق بداية جديدة، وقد واجهت الحكومة هذا التحدي بكل العزم  المضى فى

تخاذ عدد من الإجراءات الاصلاحية فى مختلف المجالات بهدف ولم تقبل عن المصارحة المجتمعية بديلاً. وقد قامت الحكومة بالفعل بإ 

وقد ساند المواطن الحكومة فى عملية  البداية نحو أداء يواكب إمكاناته.اه الصحيح ووضعه على نقطة تحويل مسار الاقتصاد في الاتج

، وإسـتعادة الثقة المحلية الاقتصادلإعادة بناء سـتكمال الاصلاحات المطلوبة هذه المساندة لإ ان تسـتمر  ضرورىتصحيح المسار ومن ال

    . والدولية

 الاقتصادىمعدلات النمو  ارتفاعخلال العام المالى الجارى تحسـناً نسبياً مثل  الاقتصادوقد شهدت أغلب مؤشرات أداء 

السابق، وبدء تراجع  المالى % خلال نفس الفترة من العام١٫٢مقابل  المالى الحالى الأول من العام النصف% خلال ٥٫٦إلى نحو 

معدلات التضخم إلى متوسط الماضى، وتراجع  يونيو% فى ١٣٫٤مقابل  ٢٠١٤فى ديسمبر  %١٢٫٩مؤشرات البطالة إلى نحو 

، ٢٠١٣/٢٠١٤ فبراير -يوليو خلال الفترة% ١٠٫٨مقارنة بنحو  ٢٠١٤/٢٠١٥ فبراير -يوليو خلال الفترة% ١٠٫٦نحو 

، وتوقع يجية التى وردت خلال العام المالى السابقالخل  إستبعاد المساعدات ملحوظ بعد وتحسن أداء ميزان المدفوعات بشكل

السابق، وتراجع معدلات الدين المالى  % خلال العام١٢٫٨% من الناتج مقابل ١٠٫٥معدلات عجز الموازنة العامة إلى نحو  انخفاض

% فى العام السابق، وهى مؤشرات إيجابية نسعى لتدعيمها والبناء عليها للإسراع من ٩٥٫٥% من الناتج مقابل ٩٣٫٤العام إلى نحو 

  .الاقتصادىاء وتيرة تحسن الأد

برنامجها الإصلاحي لتحقيق  اسـتكمال ٢٠١٥/٢٠١٦ المالى الجديدموازنة العام مشروع وتسـتهدف الحكومة من خلال 

معاً. وياتئ في مقدمة سـياسات الحكومة بدء التخطيط والتنفيذ لبرامج  الاجتماعيو الاقتصادىالمزيد من التقدم على الصعيدين 

الدعم  اسـتهدافتحسين سـياسات بالإضافة إلى التحتية،  في البنية الاستثماروكذلك زيادة  في رأس المال البشري للاستثمارجادة 

ة للفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة الخدمات العامة وتحقيق عدالة أكبر فى التوزيع، وهو ما يتزامن مع الاجتماعيوتوفير الحماية 



 
  

لوفاء بالاسـتحقاق الدسـتورى لزيادة مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي. وفي اسـتكمال الخطوات التدريجية نحو ا

المنظومة و  ،إصلاح منظومة ترشـيد دعم الطاقة اسـتكمالتعتزم الحكومة  هذه البرامجإطار إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتمويل 

دون فرض أنواع والانتقال إلى منظومة ضريبة القيمة المضافة و  ة التحصيلورفع كفاء توسـيع القاعدة الضريبيةمن خلال  الضريبية

جديدة من الضرائب. ويتضمن برنامج الحكومة أيضاً مواجهة مشاكل قطاع الطاقة بشكل جذري، مع زيادة ملحوظة في مخصصات 

 صيفالماضية خاصة فى فترة  خلال الفترةقطاع الكهرباء لسد فجوة الطاقة التي عانى منها المواطنون والقطاع الخاص على حد سواء 

٢٠١٤.  

غفال أن الطريق لا يزال طويلاً والتحديات لا تزال جمة لتحقيق خفض مسـتمر فى معدلات الإ وفى نفس الوقت لا ينبغى 

المالى  الاسـتقرارة، وتحقيق الاجتماعيالفقر، ومعدلات البطالة وإستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، وتدعيم العدالة 

، وتحقيق نقلة نوعية فى مسـتوى معيشة المواطنين يشعر بها الجميع، وهو ما يتطلب مواصلة الإصلاحات ومواجهة الاقتصادىو

  تحقيق تطلعات المواطنين. حتىالمعوقات والمشاكل المزمنة بنفس الوتيرة ودون تاجٔيل 

لمنافسة مع الاقتصادات الناشـئة بل والمتقدمة. إلا أن إن مصر تتمتع باقتصاد واعد لديه من الموارد والطاقات ما يؤهله ل 

إصلاح ما تراكم به من اختلالات عبر سـنوات عديدة لا يتطلب فقط الوقت، وإنما يتطلب تضافر جهود كل الأطراف والمشاركة فى 

واطنين والمؤسسات الدولية ويقوم على . وتطبق الحكومة برنامجاً متوازنًا ومتدرجاً يحظى بثقة المالطبقات الفقيرة  عدافيماتحمل الأعباء 

  ة.الاجتماعيالمالى والتنمية البشرية والرعاية  الاسـتقراروتحقيق  الاقتصادىدفع النشاط 

طلاع لإ ل أطيافه تدعو من خلاله المجتمع بكافة، تقوم وزارة المالية بٕاطلاق هذا التقرير و وتعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة

من خلال تبادل الارٓاء حول السـياسات التي تتبناها للدولة الموازنة العامة مشروع والمشاركة في عملية إعداد  الاقتصادىعلى الوضع 

وذلك من خلال الموقع الإلكترونى  التى تتلقاها فى هذا الإطار كافة الارٓاءوالجدية  الحكومة، حيث تاخٔذ وزارة المالية بعين الإعتبار

  .www.budget.gov.egالتفاعلى 

 جميعاً معها نحو مسـتقبل تمضي هذا العام قدماً نحو مواصلة خطوات الإصلاح ونخطوا يةصر الحكومة المإن وأخيراً أؤكد ... 

        أفضل لنا وللأجيال القادمة.

          

          



 
  

 

  

  

  تنبيه
بحق وزارة المالية تحتفظ و  ه،وقت إعداد فىهذا التقرير على المعلومات المتاحة  فىتعتمد التحليلات والأرقام الواردة 

  جديدة. جوهرية تطورات أية ضوء حدوث فىتحديث ومراجعة محتوى هذه الوثيقة 
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 ستثمار فى مسـتقبل المصريينلإ .ا.أولاً: الرؤية.

 

الدخول رفع مسـتوى ة لالاقتصادىتسعى السـياسة 
من خلال إحداث تحول للمواطنين وتحسين جودة حياتهم، وذلك 

مثل لموارد هذا الوطن. الأ سـتغلال لإ افي منهجية إدارة الإقتصاد و 
هو شرط أساسي  الاقتصادىولا شك أن زيادة معدلات النمو 

ة بالفعل الاقتصادىالهدف وهو ما بدأت السـياسة  للوصول لهذا
، حيث يشهد العام المالي تحقيقهسبيل تقدم ملموس في  إحرازفي 

في إطار  ةالاقتصادىفي أداء المؤشرات  اً ملحوظ اً الحالي تحسـن
أثر  من إعادة بناء الثقة في الإقتصاد المصرى محلياً ودولياً إسـتفادةً 

الحكومة بالفعل  نفذتهاالتي  الإصلاحية الإجراءات والسـياسات
وعلى الرغم من أن التحسن في  .الحالىالمالى العام  منذ بداية

على طريق النجاح إلا أنه لا  يعتبر مهماً  الاقتصادىمعدلات النمو 
يكفي وحده لتحقيق التنمية المنشودة والحفاظ عليها على المدى 

 الطويل. 

  لماذا؟

o  والتضخم لاتزال معدلات عجز الموازنة العامة والدين العام، وهأقل من الطاقة الكامنة في ازالم الاقتصادلأن الأداء 
 .وهناك حاجة لإيجاد بيئة إقتصادية أكثر إسـتقراراً  ،عند مسـتويات مرتفعة

o فرص  وبالتالى  ستثمار الحالية لا يمكن لها أن تولد معدلات مرتفعة من النمو على المدى الطويل،لإ لأن معدلات ا
 وبالتالى ضرورة وجودلخفض معدلات البطالة والفقر وإستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل،  العمل المطلوبة

 .، وتحقيق أفضل إسـتغلال للمواردتشجيع الإدخار وتدعيم القواعد الرأسمالية والإنتاجيةسـياسات تسـتهدف 

o غير مسـتغلة لاتزال ا فإنهة أن معظمها من الشـباب، لأنه على الرغم مما تمثله الموارد البشرية لمصر من ثروة، خاص
، وتحديث البنية رفع كفاءة الخدمات العامةو  الإستثمار في التنمية البشرية بشكل كاف، ولابد من تدعيمها من خلال

 .من خلال سـياسات تسـتهدف رفع كفاءته وإنتاجيته المواطنتمكين وبما يسمح ب  ،ساسـيةلأ ا

بھدف تحقيق الاستقرار في إطار الاقتصاد  قتصادىالا أولى لإصلاح المناخ خطواتبدأت الحكومة ھذا العام ب
ما  استكمال الكلي. وبالرغم مما تم تحقيقه بالفعل، إلا أننا نعي أن ذلك غير كاف، لذا فإننا ننشد العام القادم

بدأناه من إصلاح ھيكلي مع تدعيمه بسياسات طويلة الأجل تعمل على زيادة طاقات النمو في ھذا الاقتصاد 
 ق التنمية بمفھومھا الشامل.يتحقو ،فى المواطن المصرى والاستثمارثماره،  وتضمن عدالة توزيع
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تعمل على  سـياسات مالية ونقدية حصيفة ومتسقةتباعإ
خفض عجز الموازنة العامة للدولة والحد من تفاقم أعباء 

 التضخم. واحتواءالدين العام 

العيني عن طريق خلق الاستثمارالدفع بمعدلات 
المناخ المناسب لتشجيع القطاع الخاص المحلي وجذب 

 الأجنبي، مع التركيز على عدد من الاستثمار
والتي تمتد  المشروعات التنموية الكبرى كثيفة العمالة

 اثٓارها الإيجابية ونفعها لأجيال مقبلة.

،  بحيث ةالاجتماعيبرامج الحماية إعادة النظر في 
تساعد على تمكين المواطنين من المشاركة في عملية 

إما مباشرة من خلال  ،من ثماره سـتفادةوالاالنمو 
البرامج التي تهدف لإعادة توزيع الدخل مثل برامج 

تطوير  برامج التحويل النقدي، أو من خلال
تعليم وتدريب (ة الأساسـية الاجتماعيالخدمات 

 . )وخدمات صحية

o مزيد من الموارد لتمويل البرامج التي تسـتهدف الفقراء ة وتوفير الاجتماعيالحماية  شـبكاته هناك ضرورة لتقوية لأن
 .خفض معدلات الفقر وحماية الفئات الأولى بالرعايةللإسراع في  سـتهدافلإ بشكل مباشر مع تحسين الٓيات هذا ا

  ةالاقتصاديومنطلقات السـياسة المالية 

  التالية: ةالاقتصاديوتتبنى الحكومة المنطلقات المالية  لمواصلة الطريق،

o كافة  حترامإ الحر و  الاقتصادتشجيع الٓيات  بمقتضاها شراكة بناءة بين الحكومة والقطاع الخاص يتم إيجاد
التعاقدات وحمايتها طالما لم يشوبها فساد، مع تطوير البنية التحتية وتقوية مؤسسات الدولة والأطر الحاكمة 

 .حفظ حق المجتمع حماية لحقوق العمال، و ير، وفى نفس الوقت توفستثمارلإ لتنظيم الأعمال وا

o  ة من الناحية الأخرى من الاجتماعيمن ناحية وسـياسة العدالة  الاسـتقرار المالىتحقيق توازن بين أهداف
إعادة توزيع الموارد المتاحة لصالح الفقراء والفئات الأقل دخلاً. فى تنفيذ الإجراءات الهيكلية و  الاسـتمرارخلال 

يحقق  اجتماعىقتصادي إلا ويصاحبه إجراء إ لا إجراء إنه وتعتبر الركيزة الرئيسـية لتحقيق هذا التوازن هو مبدأ: 
إلا إذا كان محدد مسـبقاً مصدر  اجتماعىة للفئات الأولى بالرعاية، كما أنه لا إجراء الاجتماعيقدر من الحماية 

 إضافى. اقتصادىتمويله، أو أن يكون مدعوماً بٕاجراء 

o  الوطني بحيث تتم إدارته كوحدة واحدة ومن منظور كلي،  الاقتصادإحداث تغيير جذري في منهجية إدارة
من منطلق إدارة قطاعات وقضايا منفصلة أو من واقع مصالح فئوية ضيقة. ويصاحب ذلك تطبيق وليس 

الأطر الحديثة في مجال إدارة المالية العامة بما يحقق كفاءة أعلى في إدارة الخزانة العامة ويرفع من عائد الإنفاق 
 . ، وبما فى ذلك التحول إلى موازنات البرامجالحكومي

  للعمل على كل منهم بشكل متزامن:  محاوروفى هذا السـياق وضعت الحكومة ثلاث 
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موازنة  في مشروعفتراضات الأساسـية لبرنامج الحكومة لإ : الأهداف الكمية وااً نيثا
 المدى المتوسط خلالو  ٢٠١٥/٢٠١٦

  

وتنفذه الحكومة المصرية على  عدتهأ الذى  الاقتصادىلقد تم تحديد عدد من الأهداف الكمية فى إطار برنامج الإصلاح  
 والاسـتدامةالكلى  الاقتصادفى مؤشرات أداء  الاسـتقرارالمدى المتوسط، بما يضمن الإسراع فى معدلات التشغيل، وتحقيق 

لتحقيق نقلة نوعية فى  الاجتماعيالبعد  اسـتهدافمن خلال  الاقتصادىالمالية، وأخذاً فى الإعتبار عنصر التوازن فى البرنامج 
 سـيبنى. وفيما يلى عرض لأهم الأهداف الكمية التي الاقتصادىمسـتوى معيشة المواطنين والذى يعتبر الهدف الأساسى للبرنامج 

  :٢٠١٥/٢٠١٦للعام المالى العامة  عليها مشروع الموازنة

حيث  ،٢٠١٨/٢٠١٩% بحلول عام ٧-٦%، ووصولاً بمعدل نمو حوالى ٥-٤٫٥لا يقل عن  اقتصادىتحقيق معدل نمو  ١-٢
النمو في  ، حيث بلغ معدلعلى الأقل %٤٫٥-٤نحو  الحالىالمالى خلال العام  الاقتصادىأنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 

 .  % خلال النصف الأول من العام٥٫٦، وتشير التقديرات المبدئية إلى أن معدل النمو بلغ نحو %٦٫٨الربع الأول نحو 
 

وبحيث تنخفض  ٢٠١٥/٢٠١٦عام نهاية % فى ١١٫٩نقطة مئوية لتصل إلى  ١خفض معدلات البطالة بنحو  اسـتهداف ٢-٢
فى القطاعـات كثيفـة  الاقتصـادىعلى سـياسـة دفـع النمـو  اعتمادا ،٢٠١٨/٢٠١٩% بحلول عام ١٠تدريجياً إلى أقل من 

معـدلات البطـالة قـد  حيـث أن ،سـاب التشـغيلفة رأس المـال عـلى ح العمالة وإزالة التشوهات التى تحفز المشروعات كثي
 .٢٠١٤% فى يونيو ١٣٫٤% نزولاً من نحو ١٢٫٩نحو  ٢٠١٤بلغت حتى نهاية ديسمبر 

  

تعد الموازنة العامة للدولة أھم أدوات السياسة الاقتصادية، لذا فإن إعداد تلك الموازنة يتم طبقاً لأھداف 
 الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل، وھو ماكمية محددة ومتسقة مع الأھداف العريضة للسياسة 

أداء ونتائج ھذه الموازنة بعد انتھاء العام المالي.  بشأن والتقييم والمساءلة للمتابعة أفضل مجالاً  يعطى
بالإضافة إلى ذلك، فإنه عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، يتم الأخذ في الاعتبار السياق الاقتصادي 

 الذي يؤثر بشكل مباشر على أداء الاقتصاد المصري.العالمي و
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يصـل إلى  ومســتهدف أن% من النـاتج المحـلى، ١٠ -%٩٫٥العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة عن مسـتوى  عدم تجاوز ٣-٢
خـلال الأعـوام  اسـتثنائيةدون الأخذ في الحسـبان أي مساعدات أو منح  ،٢٠١٨/٢٠١٩% خلال عام ٨٫٥-%٨نحو 

، وذلك نزولاً من الحالى% خلال العام المالى ١١-%١٠٫٥القادمة، حيث أنه من المتوقع أن ينخفض هذا العجز  إلى نحو 
إجـراءات ماليـة عـلى جـانبى  اتخـاذتحقيق المسـتهدف للعـام المـالى القـادم % في العام المالي السابق. وسوف يتطلب ١٢٫٨

قطـاعى خاصـة فى  الاجتماعـىالإيرادات والمصروفات وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتوفير الموارد المطلوبة لـزيادة الإنفـاق 
 الصحة والتعليم.

% ٨٥-%٨٠يصـل إلى نحـو  ومســتهدف أن% مـن النـاتج المحـلى، ٩٢-٩١مســتوى  إلىتراجع مسـتويات الدين العام  ٤-٢
 تمويـلتكلفـة  الاعتبـاروأخـذاً فى فى الموازنة العامـة  المسـتهدف بمعدلات العجز ارتباطاوذلك  ،٢٠١٨/٢٠١٩خلال عام 
% خـلال العـام المـالى ٩٤-%٩٣المتوقعة خلال هذه الفترة. ومن المتوقع أن تنخفض معدلات الديـن إلى نحـو  أعباء الدين

 . ٢٠١٣/٢٠١٤% في العام المالي السابق ٩٥٫٥، وذلك نزولاً من الحالى

  

عـلى % ٨-٧تقـترب مـن نقطة مئوية وبحيث يسـتمر الـنزول التـدريجى عنـد معـدلات  ١معدلات التضخم بنحو  انخفاض ٥-٢
% فى عــام ١١-١٠في معــدلات التضــخم تــدريجياً ليبلــغ نحــو  الانخفــاضومــن المقــدر أن يكــون ، المــدى المتوســط

، وبحيــث يســـتمر الــنزول التــدريجى عنــد ٢٠١٥/٢٠١٦
% بحلــــــول عــــــام ٨-%٧معــــــدلات تقــــــترب مــــــن 

. وسوف تساهم الســيطرة عـلى معـدلات ٢٠١٨/٢٠١٩
ـــل  ـــض الضـــغوط التضـــخمية داخ ـــة فى خف ـــز الموازن عج

طاقات كامنة غير مسـتغلة داخل وجود ، كما أن قتصادالا
الـتى تتبعهــا الحكومــة بالإضــافة إلى السـياســات  الاقتصـاد

وتحـديث البنيـة الأساســية وبالتـالى زيادة  البشريـةللتنمية 
ــة فى  ــدلات الإنتاجي ــزيادة  الاقتصــادمع ســوف تســمح ب

مـوازيًا  ارتفاعادون أن يصاحبها  الاقتصادىمعدلات النمو 
 معدلات التضخم. فى
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حيث وصل حجم شهر من الواردات على المدى المتوسط، أ  ٣٫٥ نحو من النقد الأجنبى وبما يغطى الاحتياطياتزيادة  ٦-٢
. السلع والخدمات وارداتأشهر من  ٣أقل من أى ما يغطى  ٢٠١٥مليار دولار فى نهاية يناير  ١٥٫٤لى إ  الاحتياطى

أداء السـياحة والمتحصلات من قناة السويس والصادرات غير البترولية، بالإضافة إلى  ومن المتوقع أن يؤدى التحسن فى
تحسن  إلىالمباشرة وفى الأوراق المالية  الاستثماراتحدوث زيادة ملحوظة فى تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية من خلال 

 أداء ميزان المدفوعات. 

العلمى للنسب الوصول بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث  ٧-٢
حيث ، ٢٠١٦/٢٠١٧المقررة فى الدسـتور فى العام المالى 

% ٧٫٢يقدر أن يبلغ الإنفاق خلال العام المالي الجارى نحو 
من الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي يسـتهدف زيادة هذا الإنفاق 

نقطة مئوية خلال العامين الماليين القادمين  ٢٫٨بنحو 
 %. ١٠هذه القطاعات إلى نحو للوصول بالإنفاق الحكومى فى 

 

 الافتراضاتأهم  ٨- ٢

  ، كالتالى:٢٠١٥/٢٠١٦التى يبنى عليها مشروع الموازنة للعام المالى  الافتراضاتيعرض الجدول التالى أهم 

    

٢٠١٣/٢٠١٢٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٦/٢٠١٥

٢٫١٢٫٢٤٫٣٥٫٠معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى (%)

١٤٫٠١٢٫٠١١٫٥١١٫٥متوسط أسعار الفائدة على الدين الحكومى

/١
١٠٢٫٣١٠٥٫٥٧٣٫٩٧٥٫٠متوسط سعر برميل برنت (دولار / برميل)

/١/ ٢
٢٨٣٫١٢٨٤٫٠٢٧٨٫٠٢٤٨٫٠متوسط سعر طن القمح العالمى (دولار / طن)

/٣
٣٫٩٤٫٢٥٫١٥٫٠متوسط السعر الفعال للضريبة الجمركية فى مصر (%)

/٤
٢٫٥٣٫٢٤٫٥٥٫٤معدل نمو التجارة العالمية للواردات السلعية (%)

/٤
٢٫٥٢٫٦٢٫٩٣٫٣معدل نمو الإقتصاد العالمى (%)

/٤
٤٫١٣٫٨٣٫٩٣٫٩متوسط معدل التضخم العالمى (%)

٤/ وفقѧاً  لتقديرات صندوق النقد الدولى ‐ قاعѧدة بيانѧѧات آفѧاق الإقتصѧاد العѧالمى ‐ فى ينѧاير ٢٠١٥ (متوسط سنوات ميلادية).

البيان
فعلى

جدول (٢): الإفتراضѧات الاقتصادية الرئيسية المستخدمة فى إعѧداد تقديرات مشروع موازنة ٢٠١٦/٢٠١٥

متوقع

١/ يتم الحسѧاب فى ضوء متوسѧطات أسѧعار السوق (SPOT) والسوق الآجلة لتواريخ التسѧليمات المختلفة ويتم تحديث ھذه التقديرات بصورة دورية.

٢/ أسѧعار التداول بالبورصѧѧات العالميѧة بخلاف مصѧروفات الشراء الأخرى.

٣/ الضريبة الجمركية القيمية كنسبة إلى إجمѧالى الواردات السلعية.

الإنفاق الحالى*  
٢٠١٥/٢٠١٤

الإنفاق المستھدف 
٢٠١٧/٢٠١٦

الفارق

٢٫٢٣٠٫٨الصحة

٣٫٦٤٠٫٤التعليم ما قبل الجامعى

١٫١٢٠٫٩التعليم العالى

٠٫٣١٠٫٧البحث العلمى

٧٫٢١٠٫٠٢٫٨الإجمالى
وزارة الماليѧѧة المصدر: 

 (نسѧبة مѧن النѧاتج المحلѧى)

* سѧيتم مراجعѧة نسѧب الإنفѧاق الحѧѧالى فѧѧى ضѧѧوء تحديѧѧد مفھѧѧوم الإنفѧѧاق علѧѧى الصѧѧحة والتعليѧѧم 
والبحѧث العلمѧى وفѧق المعѧѧايير الدوليѧѧة.

(١): الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى يصل إلى ١٠%  جدول
من الناتج المحلى تحقيقاً للإستحققات الدستورية خلال عامين ماليين
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  الماليةالتحديات أهم : ثالثاً 

 

  المناورة المالية محدودية فرص ١- ٣
الجديدة دون زيادة أعباء الدين العام.  بالالتزاماتمصروفات حتمية تحد من القدرة على الوفاء  للدولة تتحمل الموازنة العامة

خلال  اتخاذهاالمترتبة على القرارات التى تم بعض المصروفات عباء أ يتحمل وع الموازنة العامة للعام الجديد مشر وبمعنى اخٓر فإن 
امٔينات التالتي تلتزم بها الخزانة العامة تجاه صندوقي  وزيادات المعاشات زيادة مصروفات الأجورمثل السـنوات الماضية 

نتيجة مدفوعات الفوائد عن الدين العام  ارتفاعبالإضافة إلى  ذلك ،الحكومي والقطاعين العام والخاص للعاملين بالقطاع الاجتماعية
ليون ي باكٔثر من نصف تر  وحدها الالتزامات. وتقدر قيمة هذه السابقة عوامالأ بشكل ملحوظ خلال العامة عجز الموازنة  ارتفاع

  جنيه خلال العام المالي القادم وهو ما يمثل: 

  من الإيرادات المتوقعة بالموازنة العامة، ٩٠ما يقرب من % 

 من جملة الإنفاق المتوقع بالموازنة العامة، ٦٠يقرب من  ما % 

  بالكامل خلال العام المالي (الناتج المحلي الإجمالي)، الاقتصادالمتوقع توليده في  الناتج% من ٢٠نحو 

 من الإيرادات المحققة من الإصلاحات ٩٠القادم نحو  المالى كما تلتهم الزيادة المتوقعة في تلك البنود في العام %
 التي قامت بها الحكومة.المالية 

 

ينبغى ي عدداً من التحديات والمخاطر الت ٢٠١٥/٢٠١٦يواجه إعداد مشروع موازنة العام المالى 

 . مراعاتھا وعرضھا بكل شفافية أمام المجتمع للتأكد من مواجھتھا والتصدى لھا بأفضل الحلول الممكنة
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  الدسـتورية القادمة الالتزاماتتمويل  ٢- ٣

التنمية البشرية وفى  فى للاستثمارتعد زيادة الإنفاق الحكومى على الصحة والتعليم والبحث العلمى من الأمور الضرورية 
المقررة فى الدسـتور يعتبر  سـتوياتالم إلى الإنفاق الحكومى سب بن مسـتقبل مصر، إلا أن توفير مصادر تمويل مسـتدامة للوصول 

 تكون مرتبطة مضطردة السـياسة المالية فى السـنوات القادمة، وتتطلب توفير موارد إضافيةالتى تواجه  الكبيرة التحدياتأحد 
  .  بالاسـتدامةتتسم لكى  الاقتصادىالنشاط  أيضاً بنمو

  

  صلاحلإ بتنفيذ أجندة ا الالتزام ٣- ٣

 نفاق على البرامجلإ موارد جديدة لتغطية تكلفة ا توفيرلى إ صلاحية متسقة وتدريجية تهدف إ وضعت الحكومة خطة 
صلاحات لإ ن الوفر المحقق من هذه اأ لا إ . لدعم الطاقة، وتوسـيع القاعدة الضريبية ، وتشمل الترشـيد التدريجىالمختلفة ةالاجتماعي
  . منها المسـتهدف حتى يتحقق ودون تاجٔيل ةد المقرريع ابتنفيذها فى المو  اً وثيق رتباطاً امرتبط 

  توفير الطاقة اللازمة لمواصلة النمو ٤- ٣

التيار  انقطاع وانهاء مشكلةالمنزلي  الاسـتهلاك احتياجاتمن الطاقة، سواء لسد  الاقتصاد احتياجاتيعد تلبية 
وتحقيق الرفاهة  الاقتصادى تطور الأداء، أحد التحديات الأساسـية التي تواجه ىصناعوال  ىتجار ال  الاسـتهلاكأو الكهربائى

عدم وجود  توضح المؤشرات الحالي، إلا أن المالى على الرغم من الزيادات التي شهدتها أسعار الطاقة في بداية العامللمواطنين. و 
تحتم الزيادة السـنوية المتوقعة فى لذلك ف سواء من المنتجات البترولية أو الكهرباء. و الاسـتهلاكلذلك على حجم  انعكاس
سواء من خلال زيادة محطات توليد  بشكل كبير الإضافية فى قطاع الطاقة الاستثماراتحجم  الكهرباء إلى زيادة اسـتهلاك

محطات الكهرباء من الوقود.  احتياجاتفى قطاعى البترول والغاز الطبيعى وبما يساهم فى توفير  الاستثماراتالكهرباء أو زيادة 
 دة تكلفةمليار جنيه، كما سـتؤدى إلى زيا ١٥-١٤نحو  الحالىالتى يجرى تدبيرها خلال العام المالى  الاستثماريةوتقدر التكلفة 
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توفير مصادر تمويل إضافية،  ويتطلب ذلك. الجارىمقارنة بالعام  القادمخلال العام  على الأقل مليار جنيه ١٥الوقود بنحو  دعم
  البترول والكهرباء. شركات الحاجة لتدعيم السـيولة فى تزايد ليس فقط بالعملة المحلية بل من النقد الأجنبي أيضاً، خاصة مع

  ء نظام المعاشاتتفاقم أعبا ٥- ٣

والعائد الذى تحققه هذه قيمة الاشتراكات المحصلة بما يفوق  زيادة وقى المعاشاتالمعاشات المنصرفة من خلال صند تشهد  
تلزم مواجهة هذه المشكلة بشكل جذري عن طريق إعداد نظام جديد للمعاشات يتسم بالاسـتدامة وهو ما يس ـ الصناديق،

باعٔباء قد  للدولة احتياجات ارباب المعاشات دون تحميل الموازنة العامة وتلبيةبحيث يساهم بشكل فعال في زيادة المدخرات 
 تؤثر بشكل كبير على سلامة المالية العامة على المدى المتوسط.  

  سعار العالمية للسلع الرئيسـيةلأ التغيرات فى ا   ٦- ٣

وذلك فى ضـوء  ،السـابقمقارنـة بالعـام  فى الأسواق العالميـة أسعار معظم السلع الرئيسـية انخفاض الحالىشهد العام المالى 
 تقـديراتتفـترض و . العـالمى الاقتصـادبتبـاطؤ نمـو  العـالمى بمـا يفـوق الطلـب متـاثٔراً  تزايد الإنتاج وتحسن المعروض اسـتمرارتوقع 

متوسـط سـعر البـترول (خـام  يرتفـع التدريجى فى أسـعار بعـض السـلع وبحيـث الارتفاععودة ديد موازنة العام المالى الج مشروع
بعد إضافة  دولار/طن ٢٤٨متوسط سعر القمح  يبلغوأن  فى الوقت الحالى، ٦٥-٥٥مقابل  دولار/ برميل ٧٥ إلى نحو برنت)

إلا أن تطورهـا الفعـلى أثنـاء المتاحة فى الوقـت الحـالى  بياناتال . وبالرغم من أن هذه التقديرات تقوم على تفريغتكلفة الشحن وال 
  والسلع الغذائية.  المواد البتروليةتورتى دعم اف علىالعام المالى قد يؤثر على أداء الموازنة العامة، خاصة 

  

٢٠١١/١٠٢٠١٢/١١٢٠١٣/١٢٢٠١٤/١٣٢٠١٥/١٤٢٠١٦/١٥

أسعار الطاقة
١/
خام برنت (دولار للبرميل)   ٩٢٫٧١٠٥٫٤١٠٢٫٣١٠٥٫٥٧٣٫٩٧٥٫٠

١٢٫٨١٥٫٧١٦٫٣١٥٫٩١٣٫٤١١٫١   غاز طبيعى (اليابان، دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية)

٩٫٤١١٫٠١١٫٧١١٫٠٩٫٣٨٫٦   غاز طبيعى (الاتحاد الاوروبى، دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية)

٤٫٢٣٫٤٣٫٢٤٫١٤٫٢٤٫١   غاز طبيعى (الولايات المتحدة، دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية)

والسلع الأولية أسعار مواد الغѧذاء 
٢/
القمح الأمريكى ( دولار / طن)   ٢٧٩٫٥٢٤٨٫٦٢٨٣٫١٢٨٤٫٠٢٧٨٫٠٢٤٨٫٠

جدول (٣): أسعار السѧلع الأولية فى التجارة العالمية
(دولار / وحدة) 

متوقعفعليات

ميلادية). سنوات آفѧاق أسواق السلع، أبريل ٢٠١٤ (متوسط تقرير الدولى، المصدر: البنك

الدولى. النقد صندوق لتوقعѧات Futures) بالاضѧѧافة ) المستقبلية برنت وفقѧا لأسѧعار خѧام برنت خѧام متوسط احتسѧاب ١/ تم

.(Futures) عار القمح المستقبليةѧا لأسѧوفق ( Soft Red Winter and Hard Red Winter) اب متوسط سعر القمحѧ٢/ تم احتس
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المصرى مـن خـلال  الاقتصادبشكل إيجابى على  – ٢٠١٤% منذ سبتمبر ٥٥بنسـبة  –أسعار البترول  انخفاضوتنعكس أثار 
تـاثٔر تـدفقات  حـتمالخفض حجم دعم المواد البترولية وتحسن المـيزان التجـارى للهيئـة المصريـة العامـة للبـترول، ولكـن يحـد منـه إ 

على أداء السـياحة القادمة من الدول المصدرة للبترول مثل روسـيا خاصـة المحتمل فى قطاع البترول بالإضافة إلى التاثٔير  الاستثمار
  .التى تتعرض لها ةالاقتصاديمع العقوبات 

  العالمي الاقتصادأداء  ٨- ٣

ــة العامــة  مشرـوـع تقــديرات تفــترض عــالمى مــا بــين ال الاقتصــادمعــدل نمــو  أن يبلــغ ٢٠١٦-٢٠١٥ المــالى عــاملللــلدولة الموازن
% خـلال العـامين السـابقين ٢٫٦من متوسط معدل نمو قـدره  رتفاعاً اعلى التوالى،  ٢٠١٦و ٢٠١٥ % خلال عامى٣٫٤و٣٫٢

عنـد أسـعار الـنفط العالميـة اســتمرار مـن  المتوقـع أن يسـاهم حيـث أنـه  .٢٠١٥فى يناير  صندوق النقد الدولى تقديراتل طبقاً 
مـن خـلال تحسـين صاحبها من تراجع لأسعار السلع الأولية والمعادن فى تعزيز معدلات النمو العالمية، يوما مسـتويات منخفضة، 

نتيجـة  القوة الشرائية والطلب فى البلدان المسـتوردة، وإنخفاض تكاليـف إنتـاج السـلع التامـة الصـنع وتحسـين مـيزان المـدفوعات
يمكن إسـتخدامه فى تصحيح أوضاع الماليـة العامـة حيز مالى محدود يخلق ، والذى قد انخفاض فاتورة اسـتيراد المنتجات البترولية

  .وهو ما يسرى على عدد من الدول ومن بينها مصر –لدعم النشاط فى هذه الدول
  

 فى –بٕاسـتثناء الولايات المتحدة الامريكيـة –بينما على الجانب الاخٓر، يقابل هذه التوقعات المخاطر الناجمة من تباطؤ افٓاق النمو 
خاصـاً مـع تراجـع نمـو  والـتي تسـهم بقرابـة ثلـثى معـدل نمـو الاقتصـاد العـالمي كل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصـاعدة 
فى روسـيا، بالإضافة الى بطء التعـافى  والهبوط الحاد فى اسعار العملةالسـياسـية -الإستثمار فى الصين وتصاعد التوترات الجغرافية

منطقة اليورو واليابان وما لذلك من تاثٔير سلبى عـلى تحـول التـدفقات الرأسـمالية وضـعف فى مـيزان  وإسـتمرار الركود فى كل من
وبالتـالى إنخفـاض  وخاصـة المصـدرة للبـترول والسـلع الأوليـة ،المعاملات الخارجية وتراجع النشـاط الإقتصـادى فى هـذه الـبلدان

  .  الطلب العالمى على صادرات الدول النامية والناشـئة
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البنك الدولى: المصدر

تطور الأسعار العالمية للسلع

زيت فول الصويا الذرة  *القمح

Hard Red Winter, and Soft Red Winter)(يعكس متوسط سعر القمح بنوعيه *
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  المقترحة ةالاقتصاديوالمالية أهم السـياسات اً: رابع

  

لى تـوازن بـين الـثلاث إ بهدف الوصـول  ةالاقتصاديويوضح الشكل التالى الثلاث محاور التى ترتكز عليهم سـياسات الحكومة المالية 
يم نظـم الحمايـة تـدعوالإصلاح والضبط المالى، و  دارة سليمة للمالية العامةإ مسـتدام، و  اقتصادىتحقيق نمو  أجل من الرئيسـية هدافأ 

  -ة المختلفة:الاجتماعي

 

 الاقتصادىسـياسات دفع النشاط  ١- ٤

مـن خـلال العمـل عـلى  الاقتصـادالثقـة في  لاسـتعادةخطوات جادة  اتخاذفي  المالى الحالى العامبداية بدأت الحكومة منذ 
، والدفع بمشروعات كبرى ثقة المستثمرينلية وهيكلية تعيد الأمنى والسـياسى، وتطبيق إجراءات إصلاحية ما الاسـتقرارتحقيق 

دارة لإ جديـدة ومـتكاملة  اسـتراتيجيةلى وضع إ  تتيح فرص جديدة أمام القطاع الخاص وزيادة معدلات التشغيل. هذا بالإضافة
 للبلاد ومكون هام فى خطة مصر للتعـافى عـلى الاقتصادىقطاع الطاقة والذى يعد من القطاعات الهامة والمؤثرة على النشاط 

  المدى المتوسط.

سياسات تحسين برامج 
الحماية الاجتماعية وزيادة 

فاعليتھا

برامج الدعم النقدى•
برامج الدعم الغذائى•
برامج تطوير رأس المال •

البشرى وتشمل زيادة الإنفاق 
على الصحة والتعليم

رفع كفاءة الخدمات العامة •
والّيات توزيعھا وتحديث البنية 

من تطوير (الأساسية 
المواصلات العامة وإسكان 
إجتماعى وتطوير حضرى، 

)  وغيرھا
عدالة التوزيع الجغرافى •

سياسات الإصلاح والضبط 
المالى

إعادة ترتيب أولويات الإنفاق •
تدعيم العدالة في توزيع •

الثروات
رفع كفاءة النظم الضريبية •

والجمركية
تنويع مصادر التمويل وإدارة •

أكثر كفاءة للدين العام
تحسين إدارة المالية العامة•
توسيع القاعدة الضريبية •

وزيادة درجة إرتباط إيرادات 
الدولة بالنشاط الاقتصادى

سياسات دفع النشاط 
الاقتصادى

تحسين مناخ الإستثمار •
وإصلاح تشريعى ومؤسسى

الدفع بالمشروعات التنموية •
الكبرى كثيفة التشغيل

إستراتيجية جديدة للطاقة•
مشروعات المشاركة بين •

القطاعين العام والخاص

تقوم الحكومة بإعداد حزمة من السياسات المالية والإقتصادية  تھدف إلى تحقيق رؤيتھا لدفع النشاط 
تنفيذ برامج  استكمالة، وذلك من خلال الاجتماعيالمالى وتدعيم الحماية  الاستقراروتحقيق  قتصادىالا

بدأتھا خلال العام المالى الجارى ومستمرة على  على الصعيدين الاقتصادى والإجتماعى وإصلاحات محددة
 المدى المتوسط.
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 الاستثمارتحسين مناخ - ١- ١- ٤
إصـلاحات  ، حيـث قامـت بالفعـل بٕاجـراءالاستثمارتعمل الحكومة على إجراء إصلاحات حقيقية وفاعلة في تطوير مناخ 

 المتجـددة الطاقة وقانون ، وحماية العقود طالما لا يشوبها فساد،الاحتكاريةتعديل قانون المنافسة ومنع الممارسات  تشريعية مثل
تشـمل تطبيـق نظـام الشــباك الواحـد وتسـهيل الحصـول عـلى التراخـيص  الاسـتثماربالإضافة إلى إجراء تعديلات على قـانون 

، كـما يـتم إعـداد بعـض التعـديلات وحماية المستثمرين ومسـئولى الشركاـت عنـد الإفـلاس وتقديم حوافز غير ضريبية والأراضي
ضريبـة القيمـة المضـافة وإجـراء تعـديلات عـلى  منظومـةوالانتقـال إلى  وقانون الجمـارك التشريعية الأخرى في قوانين الشركات،

% للضرائب على الأشـخاص والأفـراد مـع الحفـاظ ٢٢٫٥من خلال توحيد الضريبة عند حد أقصى  الدخلقانون الضريبة على 
% إلى ١٠وزيادة الضريبة على المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من  ،على الشرائح التصاعدية فى الضريبة على الأفراد

 .زيادة الاستثماراتتدعم فى مجملها القاعدة الرأسمالية و %والتى ٢٢٫٥
 

 كثيفة التشغيل الدفع بالمشروعات التنموية الكبرى٢- ١- ٤
تمتد أثارها الإيجابية ونفعها لأجيـال مقـبلة، ويـتم تنفيـذها عـلى  أطلقت الحكومة عدداً من المشروعات التنموية الكبرى والتى

القطاع الخاص، مع توفير التمويل بما يتفق مع طبيعة كل مشروع على حدة،  تنفيذ عدد من السـنوات وبحيث تعتمد أساساً على
مـع القطـاع الخـاص، أو مـن خـلال وذلك من خلال المؤسسات المالية والتنموية الدولية والإقليمية، أو من خلال نظم المشاركة 

الخاصـة.  الاستثماراتللدولة لإعطاء أولوية لهذه المشروعات، وبما يمثل قاطرة لتشجيع  الاستثماريةإعادة ترتيب أولويات الخطة 
 وتتمثل أهم هذه المشروعات فى:

  تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية منطقة قناة السويس بتوسعة وتعميق مجرى القنـاة، وتم تـوفير تمويـل له بنحـو
 للمواطنين المصريين وتم تغطيتها خلال ثمانية أيام. الاستثمارمليار جنيه من خلال طرح شهادات  ٦٤

 مة مناطق صناعية ولوجستية وتجاريـة تسـمح بٕاحـداث إعداد الدراسات للمرحلة الثانية لتنمية محور القناة وتشمل إقا
 .نقلة في تنمية المنطقة وزيادة فرص العمل، وسوف يتاح أغلب هذه المشروعات للقطاع الخاص

  نحـو  اسـتصـلاحمليون فـدان عـلى مـدى أربعـة ســنوات، وتشـمل المـرحلة الأولى  ٤ لاسـتصلاحإطلاق مشروع
 .مليون فدان

 سوف تؤدى إلى تنمية شاملة بمختلف المناطق على مسـتوى الجمهورية، وقد  جديدة طرق كم ٣٤٠٠ مشروع إنشاء
 مناطق مختلفة.عدة بدأ بالفعل عمليات التنفيذ في 

 في كافة ربوع مصر بالمحافظات والمدن الجديدة، يتم تنفيذها على خمس سـنوات. وقد  جتماعىالا ات الإسكانمشروع
الف وحدة سكنية كامـلة التشـطيب والمرافـق والخـدمات تم خلالهـا  ٢٢٤ذ بدأت المرحلة الأولى فى المشروع بتنفي

ألـف وحـدة سـكنية للإسـكان  ١٥٠الف وحدة سكنية، بالإضـافة إلى مشروـع إنشـاء  ٥٢والإعلان عن  الانتهاء
 المتوسط.

 إعداد الخطط الرئيسـية لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى الأخرى ومن ضمنها مشروع تنمية منطقة المثلث الذهـبى 
واسـتثمارات زراعيـة فى كل مـن محافظـة سـوهاج وقنـا والبحـر الأحمـر،  تعدينيـة(وذلك من خلال اقامة صـناعات 
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 وتجـارة الحبـوب لتخـزين والمنـاطق اللوجسـتية، ، وتنمية الساحل الشـمالىبالإضافة إلى مشروعات عقارية وانشائية)
 .بدمياط

  

مع الوزارات المعنية بٕاعداد مجموعة من المشروعات المحددة بنظام المشاركة مـع القطـاع الخـاص  بالاشتراككما قامت وزارة المالية 
PPP  البنيـة الأساســية وتحسـين كفـاءة الخـدمات العامـة. وتبلـغ التكلفـة التقديريـة  اسـتثماراتكمكون رئيسى لـلإسراع بتنفيـذ

مليـار جنيـه، وذلك في مشروـعات بمختلـف القطاعـات  ٣١للمشروعات المقرر طرحها خلال السـنوات الـثلاث القادمـة نحـو 
علومات، وتطوير المـوانئ البحريـة، وتكنولوجيا الم للاتصالاتومنها مجالات المياه والصرف الصحى، وتحلية المياه، ومجمع خدمات 

  والنقل النهرى، وبناء المدارس. 

  جديدة للطاقة استراتيجية ٣- ١- ٤
و لقد قامت الحكومة بٕاعداد استراتيجية متكاملة لإعادة هيكلة قطاع الطاقـة عـلى المـدى المتوسـط حيـث يعتـبر القطـاع أحـد 

. و ترتكـز اسـتراتيجية القطـاع عـلى ثلاثـة محـاور الاقتصـادىالنمو و التنمية و أحـد ركائـز خطـة الحكومـة للإصـلاح  قاطرات
  .والحوكمة والاسـتدامة ،الطاقة أمنتحقيق : هىو رئيسـية،

  :الطاقة أمن تحقيق - أ  

تعمل الحكومة على ايجاد حل حاسم و شامل لأزمة نقص الطاقة يقوم على الاســتغلال الأمثـل للمـوارد المحليـة لتـوفير مصـادر 
  متنوعة من الطاقة لتلبية احتياجات الاقتصاد المتنامية. و فى هذا السـياق تعمل الحكومة على:

  اســتيراد وتامٔين عقود والتنقيب البحث عمليات جيعانتاج الطاقة من خلال تنمية ابٓار الغاز الطبيعى وتش التوسع فى 
بالفعـل المحلى مع التوسع فى توصيل الغاز للمنازل و انشـاء محطـات جديـدة للكهـرباء. و لقـد تم  الطلب لمواكبة الغاز

 .القادم الصيف خلالالتيار  انقطاعللكهرباء لمواجهة  جديدة محطات ٦تنفيذ خطة إسعافية تضمنت إنشاء 

 تعمـل بالغـاز  الطاقة من خلال الاعتماد على مصادر مختلفة لتوليـد الكهـرباء كإنشـاء محطـات كهربائيـةمصادر  تنويع
، بالإضـافة إلى طاقـة الـرياح الى جانـب التوسـع فى الـربط الكهـربائي و التجـارة الدوليـة للطاقـةوالطاقة الشمسـية و 

 المضى قدماً فى انشاء محطات نووية على المدى الطويل.

 ة على جانبى الانتاج و الاسـتهلاك كالتوسع فى اسـتخدام المصابيح المـوفرة تعزيز الكفاء ود الطلب على الطاقة ترشـي
ٓ وتطبيق برنامج لتطوير إنارة الشوارع ، للطاقة  والســيطرة عـلى منافـذ تهريبهـا المدعومـةتوزيع المواد البترولية  لياتوا

ثم عدة محافظات أخـرى تنفيذه  بٕاصدار الكروت الذكية فى مرحلتها الأولى فى محافظة بورسعيد  وهو ما تم البدء فى
 .تمهيداً للتطبيق الكامل فى كافة محافظات الجمهورية

  :الاسـتدامة - ب 

مسـار  ، فـان الحكومـة تعمـل عـلى نقـل القطـاع الىالاقتصادىنظرا لأهمية قطاع الطاقة لاسـتدامة المالية العامة للدولة و النمو 
  ، عن طريق:اجتماعياً و  أكثر اسـتدامة مالياً 

 تدعيم المراكز المالية للهيئة المصرية العامة للبترول و الشركة القابضة للكهرباء. 
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  ًباسٔـعار الطاقـة لمســتويات التكلفـة بحلـول عـام  الترشـيد التدريجي لدعم الطاقة من خلال الاصلاح السعرى وصولا
 .رت الذكى للمواد البتروليةتهلاك من خلال اسـتحداث الكامع احكام الرقابة على الاسـ ٢٠١٩

 مــن جــزء توصــيل الغــاز للمنــازل وتخصــيص سراع فىالإ  خــلال مــن الاجــراءات لهــذه الاجتماعــي الأثــر مــن الحــد 
 .ةالاجتماعيالناتجة عن الاصلاح للبرامج  المالية الوفورات

  :الحوكمة - ج 

إلى سوق تنافسي للكهرباء والغاز يعزز الاستثمار  والانتقاللحكومة لتطوير الاطار القانوني والمؤسسي والرقابي للقطاع تسعى ا
  مشاركة القطاع الخاص من خلال:و 

 دارة الماليـة م الإداري لقطاع الغاز الطبيعى وتقويـة الإ ة النظاطاع الاسـتخراجات من خلال رفع كفاءتطوير حوكمة ق
 .الهيئة المصرية العامة للبترولالطبيعية و  للغازات القابضة المصرية المالية بين الشركةوالتدفقات 

  سمح للقطاع الخاص بالمنافسة على إنتـاج الكهـرباء بكميـات تحديث قطاع الكهرباء عن طريق خلق سوق مزدوج ي
ز للاسـتثمار فى الطاقـة افخلـق حـو لى القطـاع و نشاء هيئة للرقابـة عـل منظومة التوزيع عن الانتاج مع إ فصضخمة و 

 .المتجددةالجديدة و 

  رة عن الشركة القابضة للكهـرباء النوعية الصادق تحسين جودة البيانات المالية و عن طريالشركات تقوية نظام حوكمة
تطبيق الممارسات الحديثة فى مجال حوكمة الشركات على الشركات المملوكة للدولة لتعمل على التابعة لها، و الشركات و 
  .سس اقتصاديةأ 

 صلاح المالية العامةإ سـياسات ٢- ٤
الديـن العـام  وإدارةتقوم الحكومة بتطبيق برنامج مالى يسـتهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسـيع القاعدة الضريـبية، 

  دارة المالية العامة، كالتالى: خرى لإ لى مجموعة من الاصلاحات الأ إ ضافة لإ كثر كفاءة، باأ بطريقة 

 إعادة ترتيب أولويات الإنفاق ١- ٢- ٤
عكسـها ي هم السـياسات الـتي أ حد أ نفاق سـيظل لإ ولويات اأ عادة ترتيب إ ، فإن الحالى ا بدأته الحكومة في العام المالىلم اسـتكمالا
، حيث سيتم ترشـيد الإنفاق العام باقٔصى قدر ممكن والتاكٔد من أن المصروفات تتجه للغرض ديدالجالمالى موازنة العام مشروع 

ولويـة فى أ وتمثل  جتماعىاخرى ذات بعد أ عادة توجيه الوفورات المحققة نحو بنود إ  إلىالحكومة  وتسعىالذى أنشئت من أجله. 
   -التعليم وتحسين جودة خدمات الصحة العامة. وسيتم ذلك من خلال الاتىٓ: فى كالاستثمارالرؤية العامة للفترة المقبلة 

 برنامج ترشـيد دعم الطاقة  اسـتكمال 

سـعار أ  انخفاض ضافة إلىبالإ ، الحالى المالى على الرغم من قيام الحكومة برفع أسعار بيع العديد من المواد البترولية في بداية العام
بالإضافة أن أسعار البيع المحلية لاتزال دون الحد الأدنى الذي يغطي تكلفة إنتاج هذا الخام محلياً،  إلاعالمياً بشكل كبير،  البترول

 بـديل عـن قيـام المحـلي. ولذلك، فإنـه لا والاســتهلاكلسـد الفجـوة مـا بـين الإنتـاج  اســتيرادهتكلفة الخام الذي يتم  إلى ارتفاع
هـذه الخطـة تطبيـق المنظومـة الجديـدة  وتشملط على المدى المتوسالبترولية  سـتكمال تنفيذ خطة ترشـيد دعم الموادبالحكومة ا
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إجـراءات  اتخـاذأفضـل لمســتحقي الدعم. وقـد تم  اسـتهدافللبطاقات الذكية في توزيع المنتجات البترولية المدعمة بهدف تحقيق 
) المحـلى % مـن النـاتج٢(مـا يعـادل  مليار جنيـه ٤٦توفر نحو  ٢٠١٤خلال المرحلة الأولى للخطة في يوليو  سعرية إصلاحية

  من دعم المواد البترولية. 

تطبيـق خطـة ترشــيد دعم الكهـرباء وتشـمل تنفيـذ القـرار الصـادر مـن رئـيس مجلـس الـوزراء رقم  اسـتكمالكما تعتزم الحكومة 
على مدى السـنوات الخمـس القادمـة، بالإضـافة  الاسـتهلاكبشانٔ تحديد أسعار الكهرباء لمختلف فئات  ٢٠١٤لسـنة  ١٢٥٧

إلى خطط ترشـيد إنارة الشوارع، وفتح المجال أمام القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسـية وبيعهـا للشــبكة الرئيســية 
 باسٔعار مجزية، ورفع كفاءة محطات توليد الكهرباء.

 السـيطرة على فاتورة الأجور  

 اعـتمادات% مـن ٢٥تســتحوذ عـلى نحـو  وهىالسـنوات الأخيرة بصورة ضخمـة فى بالدولة  ارتفعت مصروفات أجور العاملين
  للأسـباب التالية:ذلك يرجع الموازنة العامة للدولة سـنويًا، و 

  

 .واسـتمرار المطالبات بزيادة الأجور ٢٠١١منذ يناير الحكومة للعديد من المطالب الفئوية  اسـتجابة -
 . للدولة جميع العمالة المؤقتة على الباب الأول الأجور نقلا من جميع أبواب الموازنة العامة تثبيت  -
 ١٨٫٣تطبيق الحـد الأدنى للأجـور للعـاملين بالدولة والذى بلـغ إجـمالى تكلفتـه بمرحلتيـه الأولى والثانيـة نحـو  -

 .٢٠١٤/٢٠١٥مليار جنيه فى عام 
  

 التـوازن يهـدد خطـراً مـن  تمـثلهأصـبحت  لمـابالموازنة العامـة لـلدولة، الأجور  مشكلةسارعت لحل  قدالمصرية أن الحكومة  إلا
الإصــــلاحية خــــلال العــــام المــــالى الحــــالى  بعــــض الإجــــراءات فبــــدأت بتطبيــــق ،الماليــــة والاســـــتدامة الاقتصــــادى

دون مــردود ، وتضــخمهابهــدف الســـيطرة عــلى الأجــور  المزيــد مــن الإصــلاحاتفى إجــراء  لاســـتمراروىاتن،و ٢٠١٤/٢٠١٥
أهم  نعرضو  بٕانتاجية الموظف، الأجر وربط للمواطنينالحكومية المقدمة  الخدمات جودةحقيقى على الإنتاج وتحسين  اقتصادى

  ):١الإطار رقم (في  ٢٠١٥/٢٠١٦الإجراءات المزمع تطبيقها ويتضمنها مشروع موازنة العام المالى الجديد 
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  المرتفع والتنموى الاجتماعىنفاق على البرامج ذات العائد لإ ا مخصصاتزيادة 

الصحة والتعليم والبحث العلمى، وإيمـانًا منهـا  الإنفاق على الدسـتورية فى بالاسـتحقاقات الالتزاموفى إطار حرص الحكومة على 
بضرورة التاكٔد من كفاءة وفاعلية هذا الإنفاق ليفى باغٔراضه على النحو الأمثل، تتوجه الحكومة إلى وضع إطـار موازنـة مرتكـزة 

وبمـا يـنعكس عـلى علمـى. رجات الإنفاق على الصـحة والتعلـيم والبحـث اللمخعلى البرامج، مما يعطى مجالاً أفضل للمتابعة والتقييم 
  نقلة نوعية فى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.إحداث 

  :للسـيطرة على فاتورة الأجور) إجراءات ١إطار (

 .الاسـتمرار فى عدم ضم أى علاوة جديدة للمرتب الأساسى مع خضوع العلاوات الخاصة المقررة حديثاً للضريبة على المرتبات 
 للدولة الذين سيتم إحالتهم للمعاش بعاملين جدد على أن يتم تحديـد  إتباع سـياسة إحلال واضحة ومحددة بالنسـبة للعاملين بالجهاز الإدارى

 نسـبة الإحلال بحسب الاحتياجات الفعلية للجهاز الإداري.
 للخدمة المدنية يتضمن إعادة هيكلة الأجور وتطوير نظم التعيينات للعاملين بالدولة، من أهم ملامحه: جديد إصدار قانون  تم 

  ل ضم الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسى.تعديل هيكل الأجور من خلا -
 شغل وظائف الخدمة المدنية عن طريق إعلان مركزى على بوابة الحكومة المصرية. -
 بدلاً من ست مسـتويات. ىمسـتو  عشر لتصبح سـتةزيادة مسـتويات السلم الوظيفى  -
 تخفيض المدد البينية للترقية . -
واجباته الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل على الوجه الأكمل يؤدى كل موظف قبل أن يباشر عمله يمين على أداء  -

 لخدمة الشعب.
 زيادة مدة الإجازة الاعتيادية إلى خمسة وأربعين يوماً لذوى الإعاقة بصرف النظر عن مدة الخدمة. -
 .ة أشهر بدلاً من ثلاثة باجٔر كاملزيادة مدة إجازة الوضع للموظفة إلى أربع -
 جدول أجور مبسط يتكون من عنصرين فقط (أجر أساسى، وأجر متغير). -
 % من الأجر الأساسى الجديد.٥رفع قيمة العلاوات الدورية السـنوية لتصبح نسـبة  -
 فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدميات. -
 الأداء. التاكٔيد على الشفافية ومحاربة الفساد من خلال علنية تقارير تقويم  -
 .إلزام جميع الجهات المخاطبة باحٔكام هذا القانون بتحديث الهياكل التنظيمية -
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 الاقتصادىإيرادات الدولة بالنشاط  ارتباطتعزيز ٢- ٢- ٤

صـل ي%، بيـنما ١٥% و١٣لى النـاتج المحـلى الإجـمالي بـين إ خـلال الســنوات الماضـية يـرادات الضريـبية لإ تتراوح نسـبة جملة ا
العديــد مــن الفــرص غــير ويشــير ذلك إلى وجــود مــن النــاتج المحــلى الإجــمالي.  %٢٣٫٣لى نحــو إ الدول الناشـــئة  فىالمتوســط 

 يـرادات الدولة هيإ ن زيادة أ المـولدة للدخـل. وحيـث  نشـطةولة من خلال ربطها بالقطاعـات والأ المسـتغلة بعد لتنمية موارد الد
بحيـث سـيتم  ،لىالحا المالى لنفس النهج الذي تم تبنيه في العام اسـتكمالاسـتاتئ  ديدموازنة العام الج مشروع ضرورة حتمية، فإن

  . الاقتصادى التركيز على تعزيز الموارد من خلال ربطها بالنشاط

صـلاحات الضريـبية والـتى بـدأت خـلال العـام لإ المرحلة الثانية من ا ٢٠١٥/٢٠١٦الجديد المالى موازنة العاممشروع يتضمن 
  وهى على النحو التالى: الحالى،المالى 

 القيمة المضافة:  ضريبة 
صـلاح عـلى عـلاج ويرتكـز هـذا الإ ، ضريبـة القيمـة المضـافةالٓيـة لى إ التحول من ضريبـة المبيعـات وتتمثل فى  -

 طبيقـات الدوليـة فىالتشوهات الضريبية الحالية مع ضمان وجود المفاهيم والممارسـات الحديثـة المتماشــية مـع الت 
 هذا المجال. 

الإعفاءات على السـلع  الخدمات، وقصرصلاح هو توحيد سعر الضريبة على جميع السلع و هم ملامح هذا الإ أ  -
ــر  ــىوالخــدمات ذات الأث يـبة، وخصــم الاجتماع ــرد الضرـ ــة ل ــترة الزمني ــل الف ــع حــد التســجيل، وتقلي ، ورف

 .المدخلات، وسرعة رد الضريبة على السلع الرأسمالية
  جديد ميسر للمنشاتٓ الصغيرة والمتوسطة لجذب دخولهم للسوق. وضع نظام ضريبى -
 مليار جنيه فى ٣٢ى ما يوازى أ % من الناتج المحلى ١٫٢بنحو  ياً ضاف إ  اً يرادإ جراء ن يولد هذا الإ أ ر من المقد -

 العام المالى الجديد. موازنة مشروع
 على الدخل:  الضريبة 

بهـدف توســيع القاعـدة الضريـبية  ٢٠١٤على الدخل فى يوليـو يبة تعديلات على قانون الضر بعض ال صدرت  -
 .رباح الرأسمالية وتوزيع الأرباحوشملت فرض ضريبة جديدة على الأ 

% فى ١٠% فى الوضـع الحـالى و٢٥% بدلاً مـن ٢٢٫٥توحيد سعر الضريبة على الشركات عند حد أقصى  -
ســــتثنائية الـــتى تم فرضـــها فى عـــام المنـــاطق الاقتصـــادية ذات الطبيعـــة الخاصـــة، مـــع إلغـــاء الضرــيـبة الإ 

% على الأرباح الـتى تتعـدى واحـد مليـون جنيـه، وكـذلك عـلى ضريبـة ٥بشريحة إضافية  ٢٠١٤/٢٠١٥
% مـع الحفـاظ عـلى هـيكل ٢٢٫٥قصى للضريـبة الأفراد للدخول التى تتعدى واحد مليون جنيه يبلغ الحد الأ 

 سـنوات. ١٠ة لمدة الضريبية التصاعدية، ومع تثبيت أسعار الضريب الشرائح
 .غلق منافذ التجنب الضريبى الضار، وتطبيق مبدأ عالمية الضريبة على دخل المقيمين بمصر -
ربط شـبكى بين منظومة معلومـات المصـالح الضريـبية والنقـابات المهنيـة المختلفـة للوقـوف عـلى  اتفاقياتتوقيع  -

 بشكل عادل وسليم. لمحاسبتهمة لجميع الممولين من المهن الحرة يالبيانات الحقيق 
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المصريـة  قرارات الضريبية والدفع الإلكتروني للضرائب بمصلحتى الضرائبلإ لجهود لتعميم الٓيات تقديم ا ااسـتمرار  -
 ).الدخل والمبيعات(

س المال البشرى داخل المصلحة من خلال وضع برامج تدريبية للعـاملين وتعـرفيهم باحٔـدث أ بتطوير ر  الاهتمام -
 هم.ساليب الخاصة بعمل الأ 

  الجمركيةالضرائب : 
حـكام ضـبط منافـذ التوزيـع، إعداد مشروـع قـانون جديـد للجـمارك يسـمح بتيسـير الإجـراءات الجمركيـة، وإ  -

 الجمركى.قوبات التهرب وتغليظ ع
 .رفع كفاءة الإدارة الجمركية، بما في ذلك العمل على سد منافذ التهريب -
المناطق اللوجستية ونظـم المعلومـات بمصـلحة الجمـارك تطبيق أحدث أساليب الفحص والرقابة، وتطوير عمل  -

 لضبط الحصيلة الجمركية.
 العقارية الضريبة: 

لقانون الضرائب العقاريـة عـلى المبـانى بعـد تعـديله، مـع توجيـه نصـف الحصـيلة لتطـوير  الكامل التطبيقبدء  -
 العشوائيات والمحليات.

 
  

 

 مصر الركائز الأساسية للسياسة الضريبية فى) ٢إطار (

 أفضل مع ويتماشى المنافسة ويدعم وكفاءة عدالة أكثر يكون لكى الضريبى النظام تطوير -
 .الدولية الممارسات

ً  اتفاقية (59 الضريبى الازدواج منع اتفاقيات تنفيذ -  مصالح لحماية ) التنفيذ حيز فى حاليا
 .المستثمرين

 وزيادة الرأسمالية القاعدة تدعيم شأنھا من التى الضريبية وغير الضريبية الحوافز استخدام -
 خفض ويشمل . المالية التزاماتھا حجم من ويقلل للشركات التنافسية القدرة من يزيد بما الاستثمار
 الضريبة بترحيل والسماح الضريبى، بالرد والإسراع والمعدات، الآلات على الجمركية الرسوم
 الحصول تسھيل مع ك،لاالإھ قواعد وتحسين المحققة، غير الرأسمالية الأرباح على المستحقة

 .إلخ النائية، المناطق فى منخفضة بقيمة الأراضى على
كحد أقصى للشركات والإفراد، والإبقاء على باقى  %٢٢٫٥ معدل عند الضريبة سعر توحيد -

 للاخ الدخل على جديدة ضرائب أى فرض عدم معالشرائح الأخرى الأقل لدخل الأفراد، و
 .القادمة السنوات العشر

 الكاملة الميكنة خلال من الضريبية الإدارة نظم كفاءة وتحسين الضريبة رد بإجراءات الإسراع -
 .الضريبة ودفع الإقرارات تقديم لإجراءات

 مناخ وتحسين الضريبى النظام تطوير شأنھا من التى المضافة القيمة لمنظومة الكامل التطبيق -
 .مصر فى الاستثمار

 .الضريبي للنظام العادل التطبيق لضمان الضريبى والتھرب الضار التخطيط ممارسات مكافحة -
 .للأنشطة الإقتصادية الدخل على ةلضريبل جديدة مزايا أو إعفاءات أى تقديم عدم -
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 تعزيز العدالة في توزيع الثروات٣- ٢- ٤

والعـدالة في توزيـع الـثروات بـين أبنـاء  الاســتهلاكردنا الطبيعية بما يحقـق ترشــيد من الحكومة باهمٔية التسعير السليم لموا إيماناً 
والذى  ٢٠١٤الوطن، وكذا ما بين الجيل الحالي والأجيـال القادمـة، تم إصـدار القـانون الجديـد للمنـاجم والمحـاجر في ديسـمبر 

طبيـق ت  الجديـدموازنة العام المـالى مشروع شهد ي اص في التعدين. ومن المسـتهدف أن القطاع الخ استثماراتينظم ويتيح زيادة 
  مليار جنيه). 8الدولة (هذا القانون، مما سـيكون له أثر إيجابى على زيادة موارد 

 تنويع مصادر التمويل وإدارة أكثر كفاءة للدين العام٤- ٢- ٤

مـن خـلال الجهـاز المصرـفي لـلدولة الخزانة العامة في السـنوات الأخيرة بشكل أساسي على تمويـل عجـز الموازنـة العامـة عتمدت ا
المحلي، وكذلك من خلال التمويل المتاح من البنك المركزي. وعلى الرغم من أن ذلك قد ساعد نسبياً على الحفاظ على معدلات 

 وزيادة نشـاط القطـاع الاقتصـادخاصـة مـع بـدء تعـافي  الاتجاهذا ه اسـتمرارنمو موجبة خلال الأعوام الماضية، إلا أنه يصعب 
انـب العمـل عـلى بجمـن البنـك المركـزي مـن اثٓار تضـخمية.  للاقتراضوالذي يتاثٔر حتماً بمزاحمة الحكومة له، فضلاً عما  الخاص

 الأساســية العنـاصر أحـد بٕاعتبـاره العـام الديـن إســتدامة ضـمان الحكوميـة الإصلاح أجندة تتضمنخفض عجز الموازنة العامة، 
 المحـلى النـاتج مـن% ٩٥٫٥  مـن الحكـومى الديـن خفـض المـالى الضبط طةخ تسـتهدف لذلك. المتوسط المدى على للإصلاح
 اســتمرار مـع وذلك ،٢٠١٨/٢٠١٩ المـالى العام  فى الناتج من٪ ٨٥-٨٠ نطاق إلى ٢٠١٣/٢٠١٤ المالى العام  فى الإجمالى

 مـدى عـلى بالفعـل تحقـق مـا وهـو تكلفتـه، وخفـض للتـداول القابـل المحـلى الديـن أجل متوسط تمديد إلى الرامية السـياسات
 اجـل متوسـط عـادل حيـث الـبلاد، بهـا مـرت التى والاقتصادية السـياسـية الظروف من الرغم على الماضية القليلة السـنوات
 . ٢٠١١ عام قبل مسـتوياته الإجمالى الدين رصيد

 
 تـدعيم لمواصـلة الحكوميـة الماليـة الأوراق لتـداول والثانويـة الأوليـة الأسـواق تعميق إلى أيضا الحكومة تتطلع الإطار، هذا وفى

 اسـتمرار إلى بالإضافة ،.المتوسط المدى على الدين تمويل إعادة مخاطر من الحد وبالتالى للتمويل، جديدة مصادر وتوليد السـيولة
) ١٨/١٩ المـالى العـام بحلـول ســنوات ٤-٣ إلى الديـن أجـل يصـل أن المســتهدف من( الدين اسـتحقاق أجل متوسط تمديد

 إلى يـؤدى ويمـا الدوليـة السـوق فى حكوميـة ســندات إصـدار إلى بالإضـافة الصكوك، قانون تفعيل يجرى كما. تكلفته وخفض
  .مصر فى المستثمرين قاعدة تنويع

  دارة المالية العامةإ تحسين ٥- ٢- ٤
ورفع كفاءة أداء الموازنة العامة للدولة وإدارة التدفقات النقدية عـلى مســتوى الدولة كـكل وتطـوير إدارة  المالى للانضباطتحقيقاً 

 الخزانة العامة من خلال ما يلى:
التحول إلى تطبيق موازنة البرامج بصورة تدريجية لتقييم مدى كفاءة الإنفاق العام والبرامج والمشروعات الـتى تتبناهـا  -

فاعلية الإنفاق العـام وإنعـكاس ذلك عـلى رفـع جـودة الخـدمات العامـة المقدمـة للمـواطن. وقـد تم  الدولة والتاكٔد من
عـلى اسـاس  ٢٠١٥/٢٠١٦لتقـديم مشروـع موازناتهـا للعـام المـالى  والجهات التابعة لهـا إختيار عدد من الوزارات
على باقى جهات الدولة فى موازنات  ربةالتجتها على المدى المتوسط، وذلك تمهيداً لتعميم االبرامج مع عرض إستراتيجي

 الأعوام القادمة.
  إدارة التدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة.  لرفع كفاءةبوزارة المالية  العامة إدارة الخزانة تطوير -
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وفقـاً  ATMتنفيذ مشروع إصدار بطاقة الحكومة المصرية لصرف مسـتحقات العاملين بالدولة بنظام الصراف الالىٓ  -
لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، بهدف تحقيق الرقابة المركزية على جميع عمليـات صرف مســتحقات العـاملين، 

 بالإضافة إلى تحقيق الرقابة على الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور.
ة الموحـد، وتم منظومة المدفوعات الإلكترونية على مسـتوى جميع الوحـدات الحسـابية عـلى حسـاب الخزانـ اسـتكمال -

 % من جهات الموازنة العامة على هذه المنظومة حتى الانٓ. ٨٠إدخال نحو 
 تعميم نظم الميكنة، والرقابة قبل الصرف، ووظائف الخزانة بما في ذلك إدارة التدفقات النقدية. -
 اســتكمالجارى و ) فى بعض الوحدات الحسابية، GFMISالبدء فى تفعيل نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية ( -

 باقى الوحدات من أجل توفير البيانات المالية فى أسرع وقت ممكن.
 ٢٠٠٥لســنة  ٩١، بتعـديل بعـض أحـكام قـانون الضريـبة عـلى الدخـل رقم ٢٠١٤لسـنة  ٢٠١صدر القانون رقم  -

الدفـع  متضمن  أن يكون أداء الضريبة المسـتحقة على شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بٕاحدى وسائل
 الإلكترونية، بهدف سرعة وسهول تحصيل الضرائب من الممولين.

التحول التدريجى لإعداد الموازنة العامة بٕاتباع نظم البرامج والأداء، مـع البـدء بـبعض القطاعـات الحيويـة عنـد إعـداد  -
 .٢٠١٥/٢٠١٦مشروع موازنة 

  

  ةالاجتماعيتدعيم نظم الحماية   ٣- ٤

  : الدعم النقدى والشـبه نقدىاجتماعىتاسٔيس شـبكة أمان ١- ٣- ٤
ة على برامج الدعم النقدى والشـبه نقدى على غرار التجارب الدولية التى أثبتـت الاجتماعيالجديدة للحماية  الاستراتيجيةترتكز 

 اتبعتهـاوالإجتماعى للمسـتفيدين منها، حيـث تكمـن المشـكلة الأساســية فى سـياسـات الدعم الـتى  الاقتصادىنجاحها في التمكين 
وتحقيق التنمية البشريـة  الحكومات المتتالية على مدار السـنوات السابقة فى عدم قدرتها على كسر دائرة الفقر والحد من معدلاته

. ويتميز هذا النوع من برامج دعم الدخل المباشر، مقارنة ببرامج الدعم العينى، باثٔره الفورى عـلى الحـد مـن الجـوع مـن المسـتدامة
  . لاختيارهطبقاً  بٕانفاقهايث يقوم المواطن افة إلى توفيره للموارد المالية بح ناحية، بالإض

، والـتى تتحـول الحـالى المـالى قبل نهاية العـام اسـتكمالهاومن هذا المنطلق، فبجانب المنظومة الجديدة لدعم المواد الغذائية المزمع 
ه/الفرد شهريًا يقوم المـواطن بصرفـها عـلى حسـب يجن  ١٥تقديم من قبل الحكومة إلى من دعم أربع سلع بكميات محددة مسـبقاً 

، سـيتم إطـلاق بـرنامج التحـويلات النقديـة تكافـل وكرامـة والـلذان اسـتهلاكيةسلعة ٥٤الأسرية من بين  واحتياجاته اختياراته
بتكلفـة تقـدر بنحـو  ٢٠١٥/٢٠١٦مليون مسـتفيد من الفئات الفقيرة والمهمشة خلال العام المالى  ١٫٥يسـتهدفان تغطية نحو 

في الدراسـة للأطفـال والمتابعـة  الانتظـاميقـدم الجـزء الاكٔـبر منهـا نظـير  مليار جنيه. وقد تم تصـميم هـذه الـبرامج بحيـث ٥٫٧
موضـوعى ومســتمر، و حتاج إلى إعـادة تقيـيم دقيـق ت س ـ برامجال هالبشري. إلا أن هذ الصحية، وهو ما يعزز من بناء رأس المال 

  دامة للفقر على أرض الواقع.  ليضمن معالجة مسـت
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  من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم برامج تطوير رأس المال البشرى٢- ٣- ٤
ة مكملاً لبرامج التحـويلات المبـاشرة مـن خـلال رفـع مســتويات رأس المـال الاجتماعيالعنصر الثانى لسـياسة الحماية  هذا ياتىٔو 

المصرىـ. وبالـرغم مـن أن  للاقتصـادتحسين الكفاءة الإنتاجيـة للفـرد والقـدرات التنافســية  البشرى على المدى الطويل وبالتالى
ة، إلا أنهـا مكـون الاجتماعيـزيادة مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي لا تندرج مباشرة تحت برامج الحمايـة 

  شرى كعمود فقرى للتنمية الشاملة والمسـتدامة. العنصر الب  واسـتهداففى سـياسة الحكومة  الاجتماعىرئيسى فى البعد 
  

  توزيعها واّليات الأساسـية العامة الخدمات كفاءة رفع ٣- ٣- ٤

تعزز من البنيـة بحيث  وفى الوقت نفسه، تسـتمر الحكومة فى تكثيف جهودها ومواردها على تطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة
ويمكـن من ناحية أخرى.  للفئات الأولى بالرعاية ياة اليوميةالح  تغيير ملموس فىالأساسـية للاقتصاد المصرى من ناحية و تحقق 

  تلخيص أهم هذه البرامج والمشروعات على النحو النالى:
تنفيذ مشروعات لتطوير المواصلات العامـة بمـا في ذلك الإسراع مـن تطبيـق المراحـل النهائيـة للخـط الثالـث لمـترو  -

الأنفاق وبدء تنفيذ الخـط الرابـع، وتطـوير السـكك الحديديـة، وتحـديث وتطـوير أسـطول أتوبيسـات النقـل العـام، 
 .وتطوير النقل النهرى

في كافة ربوع مصر بالمحافظات والمدن الجديدة، يتم تنفيذها  الاجتماعىمشروع إنشاء مليون وحدة سكنية للإسكان  -
الـف وحـدة سـكنية كامـلة التشـطيب  ٢٢٤على خمس ســنوات. وقـد بـدأت المـرحلة الأولى فى المشروـع بتنفيـذ 

 ١٥٠الـف وحـدة سـكنية، بالإضـافة إلى مشروـع إنشـاء  ٥٢والإعلان عن  الانتهاءوالمرافق والخدمات تم خلالها 
 وحدة سكنية للإسكان المتوسط. ألف

السـلع والخـدمات المقدمـة، مثـل  وعيـةون الاســتهداف الّيـات تحسـن مـع ىالإنفاق على برامج الدعم الأخر  اسـتمرار -
العامــة عــلى  الاســتثماراتزيادة  وكــذلكبــرامج دعم الأدويــة وألبــان الأطفــال، والتغذيــة المدرســـية، ودعم المــزارعين 

 .المرفقات مثل مياه الشرب والصرف الصحى، والكهرباء، وتطوير العشوائيات
 


